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 الکلام في المعاطاة 
ثنـن  إمـ   أن یعطـي لـّ  ـ علی ما فسّره جماعـ  ـ إعلم أنّ المعاطاة 

 ر علی وجهن : عوضاً عمّا یأخذه م  الآخر، وهو یتصوّ 
ر ظـفنما یعطنه مـ  وون   تصرّفلآخر المنهما ل لّ   بنحأحدهما: أن ی

  .إلی تملنکه
 1. الثا ي: أن یتعاطنا علی وجه التملنک ...

ته العناوین وصحّ  إنشاءالبحث عن تمامیة  یلا یخفی أنّه بعد أن استوف
 .نشائها بالفعل  ويلي مبحلث المعا لا إ صحّةبالقول یقع البحث في 

ل قاعات ب العقود والایفالکلام یقع في حقیقتها وحکمها في جمیع أبوا
لهذا البحث ايتماماً بلیغاً، ویبحث  &ولذلک ايتمّ الشیخالنکاح ل  اعد

فیها أوّلًا عن تعریف المعا ا  ثمّ عن تقسیماتها وثالثاً عن حکمهلا ملن 
 .والفساد ومن جهة اللزوم والجواز صحّةجهة ال

 ماعة...نقلًا عن ج &فه الشیخأمّا الکلام في تعریف المعا ا ، فقد عرّ 
  :ر علی وجهین ... ثمّ إنّه ذکر وجهان آخرانبأنّه یتصوّ  :ثم قال

 باحلةحديما: أن یقع النقل  ملن ریلر قصلد البیلع ولا تصلری  باإأ
  .تناول شیئاً فدفعه الآخر إلیهلشیئاً  يب  یعط ،المزبور 

متناع اأورد علی الأوّل ب أن یقصد الملک المطلق دون البیع، ثمّ الثاني: 
 أو العاریة أو باحةالدافع عن قصد عنوان من عناوین البیع أو اإ خلوّ 
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 ة.الودیعة أو القرض أو ریر ذلک من العناوین الخاصّ 
الفع  الصادر منهما للی   (: إنّ &خری: )عن السید الخوئيوبعبار  أ  

من الأفعال ریر الاختیاریة ل کحرکة المرتعش ل لکي یکون ذللک خالیلاً 
نّما يو فع  اختیلار  صلادر ملن فاعلله بلاإراد  عن القصد واإراد  وإ

عطائه ماله لصاحبه ل إن من یمن المتعا ی فإذا قصد کّ   وعلیه .ختیاروالا
الضلیافة مصطلحة )کملا فلي  إباحةکان ذلک  تصرّفال إباحةخصوص 

حفظها عن التللف ل مع ل نتفاع من العین (، وإذا قصد جواز الاونحويا
عاریة وإذا قصد النتفاع من العین ملع العلوض انتفاعاً مجّانیاً کان ذلک 

کان ذلک بیعاً، وحینئذٍ فلا یوجد عنوان آخلر فلي ملورد المعا لا  ریلر 
ن فینحصلر ذوإ .العناوین المذکور  وبذلک یظهر بطلان الوجله الثلاني

 .البحث في المعا ا  بالوجهین الأوّلین
 باحلةاإ قصد منلهت: ثمّ إنّ مورد البحث في الوجه الأوّل ما &وأضاف

شبايها ومورد البحث في الوجله الثلاني ملا أالضیافة و يالمحضة کما ف
  1.یقصد منه الملک

 عنوان )من إنشاءوکیف کان یکون البحث في المعا ا  عن صلاحیة 
بقیلام  نشلاءنّله يل  یتحقّلق اإأالعناوین المعاملیة( بالفع  وعدمها و

  .عطاء شيء للآخر أم لا؟ يذا أوّلاً إشخص ب
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 .ق العقد بالفع  وعدمهفي تحقّ  :یاً وثان
ثر من المعا ا  لا یکلون أإلّا أنّه حیث لم یرد في لسان الأدلّة الشرعیة 

البیلع أو تحقّلق البحلث علن  ملزماً بتفسیره وتعریفه وإنّما المهمّ  لفقیها
 .الفع  دون القولبالعقد 

وردّ ملا نقلله علن )بعد تقسلیم المعا لا  إللی قسلمین  &فإنّ الشیخ
نّ المراد منها المقصود بها التملیلک أو أنّ أبما تقدّم بیانه( و «جوايرال»

ل یکلون مفلاده التملیلک وّ ، فالقسلم الأتصلرّفال إباحلةالمقصود منها 
 إباحلةوالقسم الثاني: یکون المقصود منه  .الفعلي أ  تملیک عین بمال

  .المال بالعوض
 إباحلةبالمعا لا   أن یقصد المهملة فلابدّ  باحةة عدم معقولیة اإبداي

فعلی الأخیلر لا  ،کلما عدا الم ةات حتی الملک أو إباحتصرّفمطلق ال
 ه.علیه وکذا الفع  مثل ( لا یدلّ أبحت لکنّ اللفظ )أ  لأ ؛مالکاً  یعدّ 

لعدم  ؛المقصود بها التملیک باحةتنحصر معنايا في اإ :فعلی الجملة
الکلام فلي البحلث م وبعد ذلک نوقع ر المحتملات بما تقدّ ئتمامیة سا

 .والفسلاد وکلذا الللزوم والجلواز صحّةعن حکم المعا ا  من جهتي ال
المستعملة الوارد  فلي  باحةقب  ذلک التحقیق في معنی اإ المهمّ  ولکنّ 

نّ المعا لا  تفیلد أکلمات القوم، ما یظهر من المشهور )أ  القلدماء(: 
ات الناقللة تصلرّفات مطلقاً قب  التلف أو ما بحکمه من التصرّفال إباحة
  .للعین



البيعکتاب   4
 

 

 باحلةنّ الملراد ملن اإأفي الجواير صاحب وينا خلاف بین الشیخ و
نّهلا بقصلد أالتي محّ  الکلام يل  يلي المعا لا  بقصلد التملیلک أو 

عی الشیخ أنّ مورد البحث تکون المعا لا  التلي قصلد بهلا وادّ  باحةاإ
عللی اعتبلار  بلأنّ المشلهور عتقلدنّله یأو «الجواير»التملیک واستبعده 
 «الجواير»المجرد  دون التملیک وعن محکي  باحةالمعا ا  بقصد اإ

 بیلعن بفعلهملا القلداوأمّا دعوی أنّ النزاع فیما إذا قصد المتعا» :إنّه قال
ط علدا الصلیغة فهل  ئمثلًا علی حسب البیع بالصیغة وکان جامعاً لشرا

کملا وقلع ملن  بیعلاً فاسلداً  قلعأو ی إباحلةبیعاً ذلک أو یکون ذلک یقع 
فضللًا علن علی يذا للتقلدیر عرف له وجهاً ألا ف» :ثم قال« نیالمتأخر

ضرور  أنّهم إن أرادوا أنّها من المالک  ؛جماعب  اإ ،نسبته إلی المشهور
کون المقصلود لله أملراً خاصّلاً للم یحصل  فلارتفع ل ؛رض عدمهاففال

ملن الغرائلب نّه ل مع أشرعیة فهو  إباحةبارتفاعه، وإن أرادوا بها   الجن
نّله لا أنّه يو المسلط علیله وأإلی مالکه و لمالا بعد أن جع  الشارع أمر

 .1«لا دلی  علیها...ل إلّا بطیب نفسه  یحّ  
قدم المتعا یان بفعل  قصلدا بله البیلع ملع أما أفاده: إنّه لو  ومحصّ 

إمّلا  حاصل استجماع جمیع الشرائط عدا الصیغة فلا یخلو أن یکلون ال
اسلتبعد أن  عرف له وجهاً ثمّ أأو بیعاً فاسداً، أمّا الثاني فلا  إباحةأو  ،بیعاً 

المالکیة فإنّها لم یقصديا  باحةوأمّا اإ ،باحةیکون المشهور قصد بها اإ
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ة الشلرعیّ  باحلةالمتعا یان ولا یعق  وقوعها من دون قصديما، وأمّلا اإ
 الشلریعة من الغرائب حیث لا یمکن جمعها مع ما ثبت ملنفهي أیضاً 

مسـلم إلّا ططنبـ   ولا یح  مال امـر » 1«الناس مسلطون علی أموالهم»
 .فعلی يذا لا وجه لنسبته إلی المشهور 2« فسه

حیث  «الجواير»النسبة إلی  صحّةعدم  نقلناه عنهفاتض  بما ذکرناه و
وکیف کان یکون الکلام في ملاحظة مح   ،نکر النسبة إلی المشهورأإنّه 

أو المقصلود بهلا  باحلةا ا  إنّه ي  يي المقصود بهلا اإالنزاع في المع
ة والعامّة يو المعنی الثاني الظاير من الخاصّ : »&التملیک، قال الشیخ

بدون الملک قب  التللف وحصلوله بعلده لا  باحةوحیث إنّ الحکم باإ
ل المحقّلق الکرکلي ن نلزّ ییجامع ظايراً قصلد التملیلک ملن المتعلا ی

وإنّله یللزم بلذياب  ،ی الملک الجائز المتزللزلفي کلامهم عل باحةاإ
ا اسلتبعد يلذا لکن بعض المعاصرین )الجواير( لمّ ...إحدی العینین، 

د إلی جع  محّ  النزاع يي المعا لا  المقصلود بهلا مجلرّ  جأالوجه الت
 ،في کلامهم علی ظايريا المقاب  للمللک باحة  بقاء اإورجّ  ،باحةاإ
عللی   عنعلی يذا الوجه و باحةب باإصحال مورد حکم قدماء الأونزّ 

من جع  محّ  النلزاع فلي المعا لا  بقصلد التملیلک قلائلًا أنّ القلول 
 صاررأإلی  ینسبا لا مّ مالخالیة عن الملک مع قصد الملک  باحةباإ
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 .1«صحابلًا عن أعاظم الأضالطلبة ف
 ملن البلائع واعتبرنلا حصلول اإیجلاب» «:یةغنلا»إنّما المهم ما قاله 

حرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتر  من المشتر  تقبول وال
نحو  ،أیضاً عن القول بانعقاده بالمعا ا  اً واحتراز ...عئواإیجاب من البا

فإنّ ذلک لی  ببیع وإنّما  فیعطیه بقلاً  نيقلي ویقول أعطبأن یدفع إلی ال
وأیضاً ملا  3«لیهإجماع المشار یدل علی ما قلناه، اإ تصرّفلل إباحةيو 

 يمنهلا ل أ  الصلیغة ل ولا یکفل الأشهر عندنا أنّه لابلدّ »قاله العلّامة: 
باً را الدنیا ذبه نيمث  أعط حقیروال جلی المعا ا  في ال  .3«ثو

فاتض  بما ذکر أنّ الکلام في المعا ا  یلدور فیملا إذا وقعلت بقصلد 
  .التملیک

ة أو نّهلا الشلرعیّ أفلي کلملاتهم  باحلةبقی الکلام في المقصود من اإ
  .المالکیة

: إذا کان موضوع المناقشلة المعا لا  المقصلود بهلا 4«الجواير»وفي 
 .إلی زمان التلف تصرّفال إباحةالتملیک فیکف یمکن تصحی  

 ،تصرّفبشرط الرایة الأمر ر التملیک ب  یؤثّ »وعن المحقّق الآخوند: 
 ة ب  مالکیةعیّ یسب شرلقبله ف باحةأمّا اإ لمکالقبض في الصرف والسّ 
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 1«.ضمنیة
  منهما إمّا صریحة وإمّا کمّا مالکیة وإه ویا شرعمّ إ باحةبتوضی  أنّ اإ

نّ أبمعنللی  تهیّ نة الضللمالمالکیّلل باحللةار فللي المقللام اإتللة واخیّ نضللم
جمیللع  إباحللةعطللاء أ  یقصللد أنّ ن یقصللد التملیللک باإیالمتعللا ی

أشک  علیه بأنّ مقتضلی ة ویّ نمالکیة ضم إباحةفیکون  ،ات ضمناً تصرّفال
ن إمّا أنّ قصلداً بالتعلا ي التملیلک أو یأنّ المتعا ی ،الحصر العقلي يو

لأنّ مح  النزاع التعا ي بقصلد  ،فهو خلف باحةاإ ا، فإن قصدباحةاإ
 إباحلة فهلي تعلدّ  ،باحلةملن اإ ینصداق االتملیک فضلًا عن أنّه لو کان

 .ةیّ نلا ضم حةمالکیة مصرّ 
ا ملماعهتة ویستحی  اجالمالکیّ  باحةملیک یناقض اإکما أنّ قصد الت

 تصلرّفالمالکیة معنايا کون المال ماله أجاز للمدفوع إلیله ال باحةإذ اإ
ة عن نفسه فلا یصل  توصلیفها فیه، وقصد التملیک معناه سلب الملکیّ 

  .اتتصرّفال إباحةب
لمبی  العین في ملک االمالکیة ببقاء  باحةوبعبار  واضحة: إنّ تقوم اإ

ة العلین فللا یجتملع سللب العلقلة وقصد التملیک متقوم بسلب ملکیّل
 .المالکیة ریر معقولة باحة، فاإباحةبالتملیک مع بقاء العلقة باإ

من  «الجواير»صاحب الشرعیة فیمکن تقریبها ورد دعوی  باحةأمّا اإ
 النـاس مسـلطون»ها ملع اتالغرائب مستدلًا بمنافمن استبعاديا وعديا 

                                                

 .11(: ص&. حاشیة المکاسب )للآخوند 1



البيعکتاب   8
 

 

ا مبتخصیصله  «مال امـر  مسـلم.. لا یحّ  »: ×وقوله «أموالهمعلی 
کلللام الغنیللة مللن دون محللذور، بتوضللی  أنّ ي جمللاع المللدعی فللباإ

نّ الشلارع للم یملض يلذا أن وإن قصد الملکیة باإعطاء إلّا یالمتعا ی
 إباحلةوحکلم ب إباحلةالملکیة إلی زمان التللف وملا بحکمله وعلدّيا 

 .ات يذاتصرّفال
 باحلةفي أنّه لا یمکن حم  کلمات الفقهلاء عللی اإ کالشاإ ولکنّ 

 فإذا ثبت يذا فکلّ  : »«المبسوط»وإلیک نصّ کلماتهم فعن الشیخ في 
استباحات وتراض دون أن یکون ذلک بیعلاً إنّما يو ما یجری بین الناس 

 یناوللهللبقلی  ةالخبز أو قطع هاز دريماً فیعطیللخبّ  یمنعقداً مث  أنّ یعط
کلان لله  اهعطلأیرجع فیملا  منهماواحد شبه ذلک ولو أنّ ک  أالبق  وما 

  .1«لأنّه لی  بقصد صحی  ؛ذلک
أو إلی الشلارب  ،إلی البقلي ةإذا دفع قطع» :قال «الخلاف»وأیضاً في 

وإنّما  ،راتر المحقّ ، وکذا سائعطاه فإنّه لا یکون بیعاً أأعطني بقلًا ف :قالو
اً مباحاً ملن تصرّفهما فیما أخذه واحد من کّ   تصرّفله أن ی ،إباحةیکون 

لا یختلف  ،ریر أن یکون ملکه ... فأمّا الاستباحة بذلک فهو مجمع علیه
»...  :ثم قال ،و... «المبسوط»وفي السرائر مثلها قاب  في  3«العلماء فیها

وللی  لهملا... منهما أن یرجع فیما بذله لأنّ الملک لم یحصل   ولکّ  
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فیملا  تصرّفال ه لو کان عقداً فاسداً لم یصّ  نّ لأ ؛من العقود الفاسد اذي
ويکلذا ملا  1«باحلةواحد منهما وإنّما ذلک علی جهلة اإ صار إلی کّ  

  .آنفاً  «غنیةال»نقلناه عن 
ان البیلع ی  من کلماتهم أنّ محّ  النزاع ما إذا قصد المتعا فالمتحصّ 

اً لأنّ لا یکلون بیعلاً ولا عقلد» :تعلیل  السلرائر بقولله فلإنّ  باحةدون اإ
یدلّ علی أن للی  المفلروض ملا للو للم « اإیجاب والقبول ما حصلا

یدلّ « ز لشروط العقد...في حیّ »: &قولهأنّ مضافاً إلی  ،یقصد التملیک
مضافاً إلی أنّله فلي المقلام لا یتحقّلق البیلع ل وإن  ،علی ما ذکرناه يذا

نّ الرضلا قصداه ل  ولکن یتحقّق الاستباحة والتراضي ولا یبعد القلول بلأ
عطلاء فلي يو الرضا المالکي وإن احتم  بملاحظة ظهلور اإ حاص ال

 باحلةصلدوريا  لبلاً لإ ضالمعوّ  ءعطاإفي العوض في مقاب   باحةاإ
  .من المالکیة الشرعیة عمّ أعطاء ة من اإحاصلال باحةکون اإتبحیث 

مشکلة المعا ا  فقد مرّ کلام  حّ   يعلام فوکیف کان اختلفت آراء الأ
 باحلةنّهلا مفیلد  إأفي حکمها بین علمائنا أنّ المعروف ثمّ » &الشیخ

علض وعلن المفیلد وب .العینین یویحص  الملک بتلف إحد تصرّفال
احتملال  3«النهایلة»مة فليوعن العلّا  .العامة القول بکونها لازمة کالبیع

ظة من ملاح أوّلاً  ولابدّ  تصرّفال باحةفادتها إإکونها بیعاً فاسداً في عدم 

                                                

 .351، ص3. السرائر: ج 1

 .449، ص3النهایة: ج . 2
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أو فللي المقصللود بهللا  باحللةأنّ النللزاع فللي المعا للا  المقصللود بهللا اإ
 .1«الثاني... یالتملیک؟ الظاير من الخاصّة والعامّة يو المعن

وما استظهره الشیخ واض  لعدم معقولیة القول بافادتها الملکیلة بعلد 
وأیضاً القول بأنّها بیع فاسلد، فیکلون محلّ   باحةکون المقصود منها اإ

فلي  شکالإلّا أنّ اإ ،النزاع يو المعا ا  المقصود بها التملیکوث البح
المالکیة بعد کلون المقصلود )ملن  باحةذياب المشهور إلی إفادتها اإ

کملا ذکلره  &ن( التملیک ولعلّه لذلک ذيب المحقّق الثلانيیالمتعا ی

علی الملک الجائز في کلامهم  باحةاإ 3ل المحقّق الکرکينزّ »&الشیخ
 .3...«العینین  یحدإنّه یلزم بذياب أل والمتزلز

في توجیه  &المحقّق الثاني ارتکبهما  نّ أ: والانصاف &ثم قال الشیخ
ملللک المتزلللزل بعیللد فللي الغایللة عللن مسللا  کلمللات لاب باحللةاإ
بقاء ظواير کلماتهم علی حالهلا إوالذ  یقوی في النف   .صحاب..الأ

فلي المعا لا  ملع فلرض  د  عن الملکالمجرّ  باحةنّهم یحکمون باإأو
بل   ،بإنشائها إبتلداءاً لم تحص   باحةقصد المتعا یین التملیک وأنّ اإ
 عطلاء کلّ  إل من استلزام  «المسالک»إنّما حصلت ل کما اعترف به في 

فللا  ،اتتصرّففیه بوجوه ال تصرّفالي علیها اإذن ف اً طمسلّ  عتهمنهما سل

                                                

 .34، ص3. کتاب المکاسب: ج 1

 .56، ص4. جامع المقاصد: ج 2

 .35، ص3. کتاب المکاسب: ج 3
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ه: حاصللوالمتقدّملة ي عبارته م فقدّ تیرد علیهم عدا ما ذکره المحقّق الم
 .1...« تصرّفال باحةفإذا لم یحص  فلا منشأ إ ،نّ المقصود يو الملکأ

العقلود »لقاعد :  باحةيو منافا  قول المشهور باإ شکالومنشأ يذا اإ
عدم جواز وقوع ما لم یقصد وقصد ما لم »وأیضاً قاعد  « تابعة للقصود

قد القصد لزم عطرفین فإذا لم یتبع اللأنّ العقد معايد  أمر بین ال ؛«یقع
حتلاج إللی إقاملة البريلان تن لا ولی أمر واض  بیّ فالقاعد  الا   ،الخلف

 ؛نسلان ملا للم یقصلدهمر من اإلعدم وقوع الأ ؛وکذلک القاعد  الثانیة
مر ریر مقصود له. فغیر أنع وقوع تفیم ،یقاع تابعاً للقصدکون الوقوع واإل

 .شکالکلام المحقّق لا یکون رافعاً لهذا اإالمقصود ریر واقع منه، و
في الحاشیة حّ  المشلکلة بقولله:  &ولذلک حاول المحقّق الآخوند

ض فلي الصلرف قبکلال تصلرّفر التملیک رایلة الأملر بشلرط الب  یؤثّ 
 .3«ة...یّ نشرعیة ب  مالکیة ضم یستقبله فل باحةوالسلم، أمّا اإ

  :حاءنأر علی تصوّ ت باحةنّ اإأوتوضی  کلامه 
  .المالکیة باحةاإ :منها

 منهما إمّا وکّ   .الشرعیة باحةاإ :ومنها
المقصلود بالمعا لا   ة واختلار فلي المقلام أنّ یّ نبالصراحة وإمّلا ضلم

ن یقصلدان فلي ضلمن یأنّ المتعلا ی :ة المالکیة بمعنییّ نالضم باحةاإ

                                                
 .34، ص3. کتاب المکاسب: ج 1
 .11(: ص&. حاشیة المکاسب )للآخوند 3
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ة ریلر یّ نکلون مالکیلة ضلمت باحةفاإ ،اتتصرّفجمیع ال إباحةالتملیک 
 .صریحة

ن من أنّهما قصلدا بالتعلا ي ان لا یخلوی: إنّ المتعا یشکالولکن اإ
 ؛فإنّله یسلتلزم الخللف باحةفإن قصدا اإ ،ولا ثالث باحةالتملیک أو اإ

مضافاً إللی أنّهملا للو قصلدا  ،لأنّ محّ  النزاع التعا ي بقصد التملیک
التملیلک ة، کملا أنّ قصلد یّ نحة لا ضلممالکیة مصرّ  إباحةفهي  باحةاإ

المالکیلة  باحلةلأنّ اإ ؛المالکیة ویستحی  اجتماعهملا باحةیناقض اإ
 .للمبی  له تصرّفجاز  الإ: بقاء المدفوع في ملک المبی  وهمعنا

 ،عطائها للآخلرإالتملیک فمعناه سلب الملکیة عن نفسه و اوإن قصد
  :اتتصرّفال ةباحإتوصیفها ب فلا یصّ  

الشرعیة:  باحةوأمّا اإ .مالکیة في المقامال باحةق  اإعوکیف کان: لا ی
بمنافاتهلا  استبعاديا وعدّيا من الغرائب مستدلّاً  1«الجواير»وإن ادعی 

ل ما لا یحّ  :» ×مع سلطة المالک علی ماله وعدم اجتماعها مع قوله
  .«امرء مسلم إلّا بطیب نفسه

 أنّ المالک وإن قصد الملکیة :ه مدفوعة بالتخصیص، بتوضی ولکنّ 
الملکیة إللی زملان التللف وملا  هالشارع لم یمض يذ عطاء لکنّ باإ

إلّا أنّ الکللام فلي  .اتتصرّفالویحکم بإباحة  إباحةعديا ب عدّ یبحکمه 
  جماع الذ  فيبأنّه يو اإ يععاه المدّ ص وادّ الدلی  علی المخصّ 

                                                

 .333، ص33. جواير الکلام: ج 1
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  .یةغنلا
ملرّ نلص ملا عللی  باحلةولکن یشک  حم  کلمات الفقهاء عللی اإ

  .کلماتهم
فلي  باحلةفلاد  التعلا ي اإإ: جواز الالتزام ب&وعن المحقّق النائیني

 .في الفقهها نظائر لصور  قصد التملیک ولا استبعاد فیه و
بض فلي بیلع قلحصل  قبل  التالملکیة لم  إنّ الشارع حکم بأنّ  :منها

ر الحصول مع شرط يو متأخّ بالسلم والصرف وتحقّق التملیک مشروط 
  .ا التملیک من حین العقدالمتبایعین قصد أنّ 

جل  الأیا ذکر سنع إذا ب علی النکاح بقصد التمتّ ومنها: أنّ الشارع رتّ 
  .1النکاح الدوام

 أنّ حکم الشارع في الموردین قد خلرج باللدلی  فللا شکالإلّا أنّ اإ
  .يذا أوّلاً  ،یجوز قیاس ریره علیه

قتضی الدوام توام وثانیاً: إنّ الزوجیة سواء کانت في عقد المتعة أو الد
 هيو بقلاءه عللی  بعل ماً دائداً عن الأمد فصیرور  العقد وإذا وردت مجرّ 

  .يلوّ الا
من الحکلم  عقد لازم فلابدّ   : لو قلنا بلزوم الصیغة في کّ  فالمتحصّ 

 .ببطلان الخالي عن الصیغة

                                                

 .48، ص1. منیة الطالب: ج 1
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 سـاعدهیعلی مـا ـ : إذا عرفت ما ذلر اه، فالأقوال في المعاطاة &قوله
 ستّ : ـ م ظواهر للماته

القائـ   ویکفي فـي وجـوو 1اللزوم مطلقاً لما ع  ظاهر المفند -1
ــه  ــ ط ــول العلّام ــي  &ق ــذلرة»ف ــ  2«الت ــدّ م ــه لاط ــد ا أّ  ــهر عن : الأش

 [.1]3الصنغ ...
يلو للزوم المعا لا  سلواء کلان اللدالّ عللی   لا ومراده من اإ[ 1]

 التراضي لفظاً أم کان ریره کأن یقع التعام  بینهما بالفع .
 اً علی التراضي أو المعامل  لفظـ واللزوم طشرط لون الدالّ  -2:  &قوله 

 ،5ثن ري المحدّ وطعض متاخّ  4ع  طعض معاصري الشهند الثا ي يحک
 [.2]  ...قوال في المعاطاة تأمّ لک  في عدّ هذا م  الأ

علن جماعلة ملن المتلأخّرین  8«الحدائق»[ ويذا القول حکاه في 3]
وفللي  6«المفللاتی »دّث الکاشللاني فللي والمحلل 8کللالمحقّق الأردبیلللي

 ثمّ استقربه. إن کان الملراد ملن يلذا الاشلتراط علدم کلون 9«الکفایة»

                                                

 .593. المقنعة: ص 1
 .8، ص11ج. تذکر  الفقهاء:  2

 .38، ص3. کتاب المکاسب: ج 3

 .158، ص4حسن بن السید جعفر علی ما في مفتاح الکرامة: ج . ويو السید 4

 .355، ص16. ويو المحدّث البحراني في الحدائق الناضر : ج 5
 .351، ص16. الحدائق الناضر : ج 6

 .141، 139، ص6. مجمع الفائد  والبريان: ج 7

 .46ص ،3. مفاتی  الشرائع: ج 8

 .66. الکفایة: ص 9
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المعا ا  بیعاً إلّا بالقرینة الخاصّة )أ  وقوعه باللفظ( وإلّا فهي أعمّ من 
 البیع وریره فهو تامّ ولعلّه لذلک تأمّ  الشیخ في صد  المعا ا  علیه.

 و سبه إلی لّ   ثا يوالملک غنر اللازم، ذهب إلنه المحقّق ال -3: &قوله
   [1] .وفي النسب  ما عرفت .طاح م  قال طال 

ات المتوقفة علی الملکیة ويي تصرّفحتی ال اتتصرّفغ جمیع ال[ وسوّ 1]
  .کیة المتزلزلةلها المالتي مرّ الکلام فیها من أنّ 

 .وقد تقدّم أنّ حم  کلمات القائلین باإباحة بعید في الغایة
 فـ المتوقّ ی ات حتّـتصـرّفوعدم الملک مع إطاح  جمنـع ال -4 &قوله

 نّ لّ  أ» :  «المسالک»ط  ذلر في  ،لثنر ئرعلی الملک لما هو ظاهر عبا
   [2].«اتتصرّفغ جمنع الم  قال طالطاح  یسوّ 

ملن القسلمین  ات مع بقلاء کلّ  تصرّفأنّه یجوز جمیع ال :بتوضی [ 3]
يما أو ملا يلو بمنزللة أحلد فعلی ملک صاحبه ویحص  الللزوم بتلل

 التلف.
ف علی الملک وهو الظـاهر مـ  الکـلام وإطاح  ما لا یتوقّ  -5: &قوله

نـاه نم ع  حواشي الشهند علی القواعد وهو المناسـب لمـا حکقدّ تالم
ی  م  وون إیجاب وقبولهدا  الجاإع  الشنخ في   [3] .ر

 يلي موقوفلةات إلّا ما تصرّفأنّه یجوز جمیع ال :[ وتوضی  يذا القول3]
المنع عمّا  مع أنّ علی الملک کالوطء والعتق والبیع وقد مرّ کلام الشهید 

من المنع « المبسوط». وینطبق علیه قول الشیخ في یتوقّف علی الملک
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ا  بالهدیة الخالیة عن اإیجاب والقبول اللفظین عن وطء الجاریة المهد
 «.السرائر»ولو من الرسول، ويکذا صرّح في 

 سـب إلــی ظــاهر  .مطلقــاً  تصــرّفوالقــول طعــدم إطاحـ  ال -6: &قولـه
 [.1]ولک  ثبت رجوعه عنه في غنرها «النهای »
ات الموقوفلة عللی المللک وریلر صلرّفت[ وإ لا  المنع ناظر إللی ال1]

 فة علیه ومعناه فساد المعاملة.المتوقّ 
ويو أنّها معاملة مستقلّة مفید  »في الحاشیة قولًا آخر:  &وأضاف السید

علن الشلیخ الکبیلر  ية ولیست بیعاً وإن کانت في مقامله، حکلللملکی
 .1«&الشیخ جعفر

ثمّ إنّه بعد نق  الأقوال السبعة في المسألة لنا أن نبحث عن مسلألتین: 
 الا ولی: إفاد  المعا ا  الملکیة وعدمها. 

 الثانیة: علی فرض إفادتها الملکیة ي  تفید اللزوم أم لا؟
وذيلب جماعلة تبعلاً : »&مور وعن الشلیخوقد استدلّ علی الملکیة بأ  

إللی حصلول المللک ولا یخللو علن قلوّ ؛ للسلیر   &للمحقّق الثلاني
 تصرّفالمستمر  علی المعاملة المأخوذ  بالمعا ا  معاملة الملک في ال

 ... الملک فیه بالعتق والبیع والوطء واإیصاء وتوریثه وریر ذلک من آثار
 ».1 

                                                

 .86، ص1(: ج&. حاشیة المکاسب )للسید الیزد  1
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ت السیر  واسلتمراريا عللی التوریلث وأمّا ثبو: »&ولکنّه أشک  بقوله
فهي کسائر سیراتهم الناشئة عن المسامحة وقلّة المبالا  في الدین ممّا لا 

 .3«یحصی في عباداتهم ومعاملاتهم وسیاساتهم...
شک  علیه أوّلًا: بعدم الخلاف في حجیّه السیر  في الجملة.   وأ 

علی العمل  بهلا ملن وثانیاً: بأنّ المعا ا  ممّا جری علیه بناء العقلاء 
 إلی زماننا يذا.  |زمان النبي

توضی  ذلک: یلزم علینا التکلّم في اعتبار السیر  أوّلًا ثمّ البحلث علن 
 استقراريا بالنسبة إلی المعا ا .

سلیر  الة وإمّلا سلیر  المتشلرعالأمّا الکلام في أص  السیر : فهلي إمّلا 
 العقلائیة. 

اإجماع العملي منهم ويلذه لا  أمّا السیر  عند المتشرّعة: فهي بمنزلة
تحتاج إلی إمضاء الشارع، ب  يي تعدّ بنفسها حجّة؛ لکونها ناشئة ملن 

 الشرع بشرط اتصالها بصاحب الشریعة.
والمشکلة بالنسبة إلی يذه السیر  فلي المقلام شلهر  إفلاد  المعا لا  

 ةیاإباحة بین العلماء، فلذلک لا یمکننا الجزم بثبوت السلیر  المتشلرع
 ی إفادتها الملکیة.عل

 وأمّا السیر  العقلائیة: فهي بمعنی أنّ العقلاء بما يو عقلاء بنائهم علی

                                                

 .41، ص3. کتاب المکاسب: ج 1
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صللحة المعاملللة المعا اتیللة وترتیللب آثللار الملکیللة علللی المللأخوذ 
بالمعا ا  ويي موجود  في زمان الشارع ولم یردع عنها، فهي سیر  ریلر 

الاسلتدلال بهلا إذا  مردوعة فتدلّ علی صحة المعا ا ، فهذه السیر  یلتمّ 
ثبت أص  السیر  علی ترتیب آثار البیع علی المعا ا ، واحلرز اتصلالها 

 بزمان الشارع، وکذلک احرز عدم ردع الشارع عنها.
والظاير أنّه لا یمکن إنکار يذه السیر ؛ لأنّهلا ثابتلة وجاریلة عنلديم 

کار ویعاملون مع الفع  معاملة القول في المعاملات، ولا یمکن أیضاً إن
اتصالها بزمان صاحب الشریعة؛ لأنّها ریلر مسلتحدثة، بل  يلي سلیر  
عقلائیة ثابتة ومرتکز  عنديم من القدیم، وأنّه للو ورد ردع ملن الشلارع 

مور التي یقال فیها: 
 
 «.لو کان لبان»لظهر وبان؛ لأنّها من الأ

إلّا أنّ الکلام فیما قد یتويّم لرادعیة دلی  الاستصلحاب بعمومله علن 
یر  المذکور ؛ إذ مع الشکّ في إفاد  المعا ا  للملکیة )عند الشرع( الس

یستصحب عدمها ویکون رادعاً عنها وبذلک تسقط عن الکاشفیة، کملا 
یقال لمث  ذلک في حجیّة خبر الواحد؛ حیث یستدلّ بحجیّتها بالسلیر  

    الظ   إن  ﴿العقلائیة، إلّا أنّ حجیّتها موقوفة بعدم الردع وأنّ الآیة الشریفة 

رادعة فتسقط السیر  عن الدلالة، کملا أنّ فلي  1﴾نئاً ش   ق  الح      ي م  غن   ی  لا  
أص  مبحث الاستصحاب یستدلّ بالسیر  العقلائیة، فإنّه یمکن الاستناد 

 برادعیة الأدلّة النايیة عن اتّباع الظن عن الأخذ بالاستصحاب )أ 

                                                

 .38(: 11. یون  ) 1
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 الحالة السابقة(.
لمحقّق الآخوند )في مبحث خبر الواحد( والجواب عمّا ذکر ما أفاده ا

لا یکاد یکون الردع بها إلّا علی وجه دائر. وذلک لأنّ الردع بهلا »بقوله: 
یتوقّف علی عدم تخصیص عمومها أو تقیید إ لاقها بالسیر  علی اعتبار 
خبر الثقة ويو یتوقّف علی اللردع عنهلا بهلا وإلّا لکانلت مخصّصلة أو 

 .1«مقیّد  لها...
موقوف علی أن لا تکون السلیر  « لا تنقض»أنّ جریان دلی   بتوضی :

العملیة الدالّة علی ملکیة المعا ا  ممضا  شرعاً، وکونها ریر ممضا  من 
ويذا دور، فالرادعیة ریر «. لا تنقض»الشریعة یتوقّف علی جریان دلی  

 تامّة ب  يي ممتنعة. 
السیر  ممضلا   ( کون&لا یقال: )محصّ  اإیراد الذ  أورده الآخوند

من الشارع موقوف علی عدم جریان الاستصحاب وعدم الرادع ويلذا ل 
أ  عدم الردع ل موقوف علی عدم جریلان الاستصلحاب موقلوف عللی 

 وجود السیر  ويذا أیضا دور.
فإنّلله یقللال: إنّ کللون السللیر  ممضللا  لا یتوقّللف علللی عللدم جریللان 

لأنّ علدم إحلراز  الاستصحاب، ب  يو موقوف علی عدم إحراز جریانه؛
الردع کافٍ لإمضاء ولکن جریان الاستصحاب لا یکفي فیه عدم إحراز 
 الموضوع )ويو الشکّ( وإحرازه منوط بکون السیر  ممضا ، فیلزم الدور
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 يناک ولا یلزم في السیر .
إنّما یکفي في حجیّتله بهلا علدم »بقوله:  &ويذا يو ما أفاده الآخوند

 .1...«ما یصل  لردعها ثبوت الردع عنها لعدم نهوض 
: لا ×إنّ قوللهبقولله:  &وأضاف إلی يذا الجواب المحقّق المیلاني

تنقض من الظواير وحجیّة الظواير ثابتة بالسیر  العقلائیة، فللا ملدرک 
لحجیّة دلی  الاستصحاب إلّا السیر  بخلاف المقام حیث یوجد الدلی  

 ریر السیر  وکذا في باب حجیة الخبر الواحد.
ا کانت السیر  القائمة علی حجیّة الظواير ممضلا  فالقائملة عللی وإذ

 . 3إلّا أنّ يذه حاکمة علی تلک ،المعا ا  ممضا  کذلک
ة کیلوعلی الجملة: إنّه أراد بهذا البیان قلوّ  السلیر  القائملة عللی مملّ 

بعد أن کانت من السیر  ×المعا ا  بعد إحراز اتصالها بزمان المعصوم
لعقلاء وأنّهم یرون اإعطاء بقصد التملیلک بعلوض ة عند عموم اجئالرا

بیعاً حقیقیاً ویرتّبون علیه جمیع الآثار کما یرتّبون عللی البیلع العقلد  
خلری  فالرادع عنها یلزم أن یکون في القوّ  بمثلها، مضافاً إلی قیام أدلّلة ا 

 علیها کما سیأتي، فالمتحصّ  تمامیة الاستدلال بالسیر  العقلائیة. 
 علی أنّ  )في الغنیة(کلام في رادعیة الشهر ، ب  اإجماع ال يبق
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المعا ا  تفید اإباحلة ولا الملکیلة، إلّا أنّ بلإزاء يلذه اللدعوی قلال 
ات تصلرّفثانیها: إجماع العلملاء عللی جلواز ال: »في الحاشیة &السید

« النهایلة»حتّی الموقوفة علی الملک والعلّامة قد رجع عمّلا ذکلره فلي 
ويذا لا یجتمع مع عدم حصول الملکیة إلّا بلبعض التوجیهلات الآتیلة 

 .1«التي لا ینبغي صدوريا عن الفقیه
من الاستدلال بالسیر  وبعلديا مسلتدلًا ل ينا وقبله  &وما أفاده السید

بأنّ المسألة راجعة إلی الشک في شر یة الصلیغة فلي انعقلاد البیلع ولا 
ا ا  وصد  البیع علیهلا والمنکلر کافیة للقول بملکیة المعل دلی  علیها 

 مکابر.
مضافاً إلی عدم تمامیة اإجماع المدّعی؛ لعدم کونه تعبّدیاً محصّللًا 

م کان أم منقولًا؛ لعدم الاعتبلار بالمدرکیلة )والملدرک قولله: إنّملا یحلرّ 
 .الکلام ویحلّ  الکلام(

مث  يذا رادعاً عن السیر  ومع الشکّ فالأص  عدمه، والمنقول  فلا یعدّ 
 کما تری.

نـع  ﴿: علنه أیضاً عموم قوله تعالی : یدلّ &قوله ه  ٱلب  ح    ٱلل 
 
حنـ   ﴾أ

طـأنّ  :ط  قد یقال ،ب  علی البنعات المترتّ تصرّفن  جمنع العلی حلّ  إّ ه یدلّ 
   البنع لا مجرو الحکم التکلنفي لکنّه  علی صحّ ق  عرفاً طالمطاطالآی  والّ 
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 [.1]1«مکاطرةوعلنه عرفاً  وأمّا منع صدق البنع .تأمّ  محّ  
کلامه: إنّ کلامه صدراً وذیلًا مبتنٍ علی قیاس منطقي ويو  [ توضی 1]

أنّ الصغری )في کلامه( أنّ المعا ا  بیع )حیث قال: منع صلد  البیلع 
 مکابر ( والکبری عموم عنوان الحّ ، فالنتیجة: حلیّة المعا ا . 

ن قلنا باعتبار اللفلظ؛ لأنّ وإنّه أجاب عن منع الصغری: بأنّه مکابر  وإ
البیع أمر إنشائي والفع  ریر صال  لإنشاء عرفاً، والمکابر  المدّعا  في 
کلامه ناظر  إلی عدم التفریق بین اإیجاب الموجد للبیلع ملن القلولي 

 والفعلي.
وقد یمنع عن اندراجها في الکبری لوجود المانع ويو الاجماع القلائم 

ینفي الموضوع، فیکون النتیجة خروج المعا لا  علی عدّ کونها بیعاً فهو 
 عن عموم دلی  الحّ .

جماع ومع التنزّل قام اإجملاع إوالجواب: ما قد مرّ في عدم تمامیة ا
 علی أنّها بیع فاسد لا أنّها لیست بیعاً.

ولمزید التوضی  نقول: إنّ الاستدلال بالآیة موقوف علی أنّ ثبوت کون 
ه  ﴿مله حکم الحلّیة في قوله تعالی: الموضوع يو البیع حتّی یش ح    ٱلل 

 
 أ

نع    فاللازم علینا البحث في کون المعا ا  بیعاً أم لا؟   ﴾ٱلب 
نع  ﴿وأیضاً یلزم البحث عن المراد عن قوله تعالی:  ه  ٱلب  ح    ٱلل 

 
 ﴾أ
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ات وکیف یمکن استفاد  الصحّة من قوله تعلالی: تصرّفي  يو حلیّة ال
ه  ﴿ ح    ٱلل 
 
نع   أ م ولماذا یقال بأنّ الحلّیة بمعنی الصحّة ويل  یتلويّ  ﴾ٱلب 

ـه  ﴿في البیع الحرمة قب  الشرع وحکم الشارع بالحلّیة بقوله:  ـ   ٱلل  ح 
 
أ

نع   ویلزم أن یبحث عن تمامیة اإ لا  فلي الآیلة الشلریفة وأنّهلا  ؟﴾ٱلب 
شاملة للبیع الفعلي في مقاب  البیلع اللفظلي والقلولي )والظلاير علدم 

 المسألة(.  هتعرّض الشیخ لهذ
علی حلدّ  &أمّا الکلام في إثبات أنّ المعا ا  بیع وظهوره عند الشیخ

یعد منکره مکابر. ويذا واض  عند العرف والعقلاء وإن ادّعلی بعضلهم 
اإجماع علی عدم کونه بیعاً ولکن ما یظهر منهم أنّهم لیسلوا فلي مقلام 

في المقام نفي الحکم ل أ  لا  نفی الموضوع ل أی البیعیة ل ب  المدّعی
 یترتّب علیها الصحّة ل .

کما صرّح به ل ویدلّ علی ذلک قول القائ : بأنّ البیع الفاسد لی  ببیع 
بمعنی: أنّ الموضوع له للبیع يو البیع الصحی ، ومع ذللک  ل الشهیدان

فه  یمکن التمسّک باإ لا ؟ أ  بعد نفي البیعیة عن البیع الفاسد ي  
إ لا  الآیة لشمول المعا ا  أو للم یکلن ملن ن التمسّک بیجوز ویمک

فلي ذیل   &التمسّک بالدلی  في الشبهة الموضوعیة وملا أفلاده الشلیخ
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ودعلوی أنّ البیلع »کلامه یعدّ ویکون جواباً عن يذه الشبهة حیث قال: 
 .1«الفاسد عنديم لی  بیعاً قد عرفت الحال فیها

واإجماع من الفقهاء دلّلت عللی أنّ ة یومراده: أنّ قیام السیر  المتشرّع
المعا ا  بیع وأنّ العرف العام والخاصّ یتعاملان معها معاملة البیع فلي 

 ترتب آثار الملکیة.
وأمّا الکلام في المراد ملن الحلّیلة وأنّهلا يل  يلي الحلّیلة التکلیفیّلة 
 والوضعیّة أو الجامع بینهما؟ وحیث إنّ الحرمة في الفقر  الثانیة من الآیة

م  ح  ﴿ اٱل ر  ط  کلون الحلّیلة ينلا الحلّیلة تيي الحرملة التکلیفیلة يل   ﴾ر 
التکلیفیة بقرینة السیا ؟ وي  الحلّیة متعلّقة بنف  البیع أوبآثاره وعللی 
الثاني کیف تدلّ علی الصحّة؟ وینبغي التأمّ  في معنی الحلّیة التکلیفیّة 

یر الجلامع يل  والوضعیّة وأنّه ي  یتصوّر الجامع بینهملا؟ وملع تصلو
 یمکن استعمالها في الجامع؟

فنقول تمهیلداً لبیلان الملرام: إنّ لنلا قسلمان ملن النلوايي: المولویلة 
اإرشادیة، واإرشاد  يلو اإنشلاء بلداعي اإعللام بجزئیلة شليء أو و

شر یته  وأنّه بحسب الصور  إنشاء ولکنّله بلداعي اإعللام بالجزئیلة أو 
هي أو الأمر اإرشاد  کثیراً مّا یوجلد فلي الشر یة أو المانعیة، ويذا الن
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  مالوبعد عدم حرمة بیع  1«لا تبع ما لی  عندک»العرف والشرع کقوله: 
 الغیر یدلّ علی عدم ترتیب الأثر علی ذلک البیع.

عن المحقّق الهمداني: أنّ النهي اإرشاد  استعم  مجازاً في المعنی 
د وناظر إلی معنی واحد ولکن الخبر  أم لا؟ ثمّ قال: إنّهما من واد واح

یفتر  الداعي في الموللو  واإرشلاد  لا أنّ اإرشلاد  اسلتعم  فلي 
اإخبار ولو مجازاً، والنهي في کلیهما یعم  عملًا واحلداً، إلّا أنّ النهلي 

وفي مقام اإرشلاد یکلون بلداعي في مقام المولویة یکون بداعي الزجر 
ة العمل  موقلوف عللی کلذا، فیکلون يدایة المخا لب إللی أنّ تمامیل

المستعم  فیه في کلیهما واحد ويو اإلزام والفلر  بینهملا فلي ناحیلة 
، فتکلون النتیجلة أنّ الخارجیات أ  أنّ اإرشاد لله الموضلوع الخلاصّ 

النهي في مقام اإرشاد بمث  الخبر؛ لأنّه للی  لله اإ اعلة والعصلیان 
فلي کللا الملوردین يلو  ولی  ذلک أنّ معنلاه اإخبلار، فیکلون النهلي

التحریم، فیکون مفهوم الحلّیة التي يي مقابل  الحرملة کلذلک، أ  أنّ 
مفهوم الحرمة مفهوم عام یستعم  في المولویلة واإرشلادیة فلي معنلی 

 واحد.
ثمّ إنّه بعد يذه المقدّمة نبحث في أنّ سیا  الآیة بعد اشلتمالها عللی 

م  ح  ﴿الذی   اٱل ر  ط  ة الوضع والتکلیلف أم لا؟ قلد یّ ي  یدلّ علی أعم ﴾ر 
اتّض  ممّا قدّمناه أنّ استعمال النوايي بکلا قسمیه في معنی واحد )ويو 
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المنع( إلّا أنّ اإرشادیة وارد  في مقام خاصّ دون الأوامر المولویة وأنّها 
وارد  في مقام آخر، فمثلًا لو قی : لمن یطبخ الطعام الخاصّ ونهي علن 

لخاصّة لذلک الطعام، إنّ يذا یفتلر  ملع استعمال بعض الخضروات ا
النهي عن شرب الخمر؛ حیث إنّ المعنی واحد في کلیهما ولکن یکون 
الموضوع مختلف؛ لأنّ في الموضوع الأوّل قد فلرض شليء ولکلن للم 
یفرض في الموضوع الثاني شیئاً. ومع ذلک یکون النايي في کلیهما في 

للة التحلریم عللی کللا ک یمکلن القلول بدلالمقام النهي والمنع، ولذ
المعنیین فیما إذا تعلّق التحریم علی لسان اإخبار بمعنی أنّه یمکن إراد  
العامّ، ولکنّ التحریم بلسان اإنشاء لا یمکن إراد  المعنیین؛ لأنّ النهي 
المولو  لم یتعلّق بمقام خاصّ، مع أنّ فلي النلوايي اإرشلادیة للوحظ 

 ین ریر معقول. مقام خاصّ، فیکون الجمع بین الأمر
بتوضی : أنّه لا یمکن أن یلاحظ شيء في إنشلاء واحلد وللم یلاحلظ 
ذلک الشيء، وکأنّه یکون مفاد النهي اإرشاد  النهي عن ارتکاب عم  
وفع  خاصّ في المعاملة الکذائیة مع أنّه لم یفرض في الأوامر المولویة 

أ   لشيء خاصّ، فیکون الجمع بینهما في خطاب واحد ریلر معقلول 
 يذا أوّلًا. ل أخذ الموضوع مقیّداً وأیضاً ریر مقیّد

وثانیاً: أنّ يذه اللابدّیة والمنع )في النوايي اإرشلادیة( معنلاه: إنّله إن 
أردت المعاملة الصحیحة لا ترتکب العمل  الفلانلي، فللا یکلون منلع 

ف وزجر حقیقي، ب  يو إرشاد إلی المانعیة وأنّ المقصود الأصللي توقّل
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عللام، يذا الشرط ولذلک یقال: إنّ اإنشاء فیه بداعي اإالمعاملة علی 
ر علی يذا الشرط ولذلک یقال: إنّ اإنشاء فیه بداعي اإعللام، بوقد یخ

وقد یخبر عن يذا الشرط من دون اإنشاء، فلالنوايي اإرشلادیة تکلون 
نهیاً ولکن یکون الداعي للنايي بیان يذا المطلب، مع أنّ فلي النلوايي 

 یکون الداعي کذلک ولا یکون مشتملًا علی بیان المصلحة المولویة لا
 والمفسد  مستقیماً، فحیث إنّ الدواعي مختلفة لا یمکن الجمع بینهما.

فالمتحصّ : أنّه لو کان التحریم في مقام اإخبار یمکلن الجملع بلین 
الحرمة الوضعیة والتکلیفیلة وأمّلا إذا کلان فلي مقلام اإنشلاء لا یمکلن 

 .الجمع بینهما
 وأمّا الکلام في الحلّیة:

وحیث إنّ النسبة بین الحلّیة والحرمة نسبة العدم والملکة، بمعنلی أنّ 
عدم تحریم المولی فیما إذا کان من شأنه التحریم ولم یحرّمله الملولی 
فمجرّد عدم تحریمه بمعنی الحلّیة، في مقاب  القول بأنّ الحلّیلة حکلم 

العدمي، ويذا یبحث في اإلزام واإباحة أیضاً وفي  وجود  ولا الأص 
نع  ﴿الآیة الشریفة  ه  ٱلب  ح    ٱلل 

 
م  ح   و   أ اٱل ر  ط  إذا کانت في مقام اإنشاء  ﴾ر 

لا یمکن القول بأنّ المراد من الحرمة کلا الموردین وقد مرّ بیانه، فبما أنّ 
ا الحلّیلة فکلذلک الحرمة يي الحرمة التکلیفیة في المقام ولا ریر، وأمّل

بلة بقرینة السیا ، إلّا أنّ الکلام في الحلّیة التکلیفیة؟ وحیلث إنّهلا مترتّ 
لعلدم القائل  بالحرملة  ؛علی البیع قد یشلک  حملهلا عللی التکلیفیلة
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التکلیفیة حتّي یحتاج إلی بیان الشارع والحکم بتحلیلله وللذلک یللزم 
 أخذ التقدیر بدلالة الاقتضاء. 

؛ حیث إنّه قد ادّعی المشابهة )قب  يذه الآیة في ولکنّ الجواب واض 
بیان یهود( وإنّهم قائلون بأنّ البیع مث  الربا )أ  وحد  الحکلم( والآیلة 

تصّ  المقایسة؛ لأنّه  ینهما وأنّ الحلال يو البیع، فلابصدد بیان الفر  ب
للله لم یؤخذ في البیع الزیاد  والنقیصة، وأمّا الزیاد  في البیع فقد أحلّه ا

ة فلي حاصللة في البیع حللال دون الزیلاد  الحاصلتعالی وأنّ الزیاد  ال
القرض، ولکنّ الکلام في أنّ يذه الحلّیة مساوقة للصحّة أم لا؟ ونبحث 
صول في باب النهي عن المعلاملات: أنّ النهلي اإرشلاد  یلدلّ 

 
في الأ

ثنی علی الفساد وي  یدلّ النهي المولو  علی الفساد أیضاً؟ )وقلد اسلت
والقلول « ثملن الکللب سلحت»في يذا المبحث عن النهي عن الثمن 

فلي اللثمن مسلاو  لصلحّة المعامللة(  تصلرّفبالفساد کما أنّ جواز ال
والحکم في اإرشاد  واض ؛ لأنّ النهي بلداعي اإرشلاد إللی مانعیلة 
الشيء في المعاملة فإنّه یدلّ علی فساديا عند اإخلال لوضلوح دلاللة 

تبار عدم المانع فالتخلّف عنه تخلّف عن الشرط المعتبلر النهي علی اع
 في صحّتها.

وأمّا بالنسبة إلی المولو  فتار  یکون النهي عن ذات السبب )أ  العقد 
خری عن التسبّب به إیجاد المعامللة کلالنهي علن  اإنشائي( وبعبار  ا 
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واذ  ﴿البیع وقت النداء في یوم الجمعة  نع   ر   فیه عللیفهنا لا دلالة  1﴾ٱلب 
فساد المعاملة؛ لعدم ثبوت المنافا  بین مبغوضلیة العقلد وبلین إمضلاء 

ط المعتبر  فیه. وتار  یکون عن ذات والشرع بعد کون العقد جامعاً للشر
المسبّب أ  عن نف  وجود المعاملة کلالنهي علن بیلع المصلحف أو 

 الآبق و... .
یلاً للمکللف ورا فعلاً  لسللطنته فقد یقال: بأنّ النهي یکون معجزاً مولو

علیه فیختّ  به ذلک الشرط المعتبر في صلحّة المعامللة، إلّا أنّ اسلتناد 
الفساد إلی النهي إنّما یصّ  ویتمّ ویدلّ النهي علی الفساد فیما إذا کلان 
النهي دالّاً علی اعتبار شيء في المتعاقلدین والعوضلین أو العقلد مثل  

لّ عللی اعتبلار العقل  النهي عن بیع السلفیه والمجنلون والصلغیر اللدا
والبلوغ في العاق ، وکالنهي عن بیع الخمر والمیتة والآبق ونحويا الدالّ 

، وکالنهي عن العقد بغیر تصرّفعلی اعتبار إباحة المبیع والتمکّن من ال
العربیة الدالّ علی اعتباريا في العقد، فإنّ مث  يذا النهي یحکم بدلالته 

في الحقیقة إلی القسلم الأوّل )أ  فیملا علی فساد المعاملة؛ لأنّه یرجع 
 إذا کان بداعي اإرشاد إلی اعتبار شيء في المعاملة(. 

وکیف کان إن دلّ الدلی  عللی ثبلوت الملازملة بلین النهلي والفسلاد 
 وإلّا فلا.به یحکم 
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وعلی الجملة: إنّ الحلّیة )بعد ملاحظة صدر الآیلة( متعلّقلة بالزیلاد  
حرمة متعلّقة بها في القرض مضلافاً إللی أنّ ة في البیع کما أنّ الحاصلال

الحرمة خاصّة بالأفعال دون الأعیان وأنّ الربا بمعنی الزیاد  ويذه عین. 
ة فلي البیلع کملا أنّ الحرملة متعلّقلة حاصللفالحلّیة متعلّقة بالزیلاد  ال

ة في الربا ويذا الحکم مساو  للحکم بالصحّة من دون حاصلبالزیاد  ال
 کمث  حلّیة الثمن الدالّة علی الصحّة عرفاً بوضوح.أّ  تکلّف. ويذا 

قلد اسلتدلّ بالآیلة ملن علدّ   &وبعد ما تعرّضنا إلیه نقول: إنّ الشلیخ
 جهات:

ولی:
 
استدلّ بالآیة علی الصحة بالدلالة المطابقیة من باب الدلاللة  الأ

 الوضعیة وإن أشک  وتأمّ  فیه باعتبار المقابلة بین البیع والربا وأنّ حرمة
 الربا تکلیفیة ولا یصّ  التفکیک بینهما.

استدلّ بالآیة علی الصحّة من باب الملازمة الشلرعیة القائملة  الثا ن :
 ات وصحّة البیع شرعاً.تصرّفبین حلّیة ال

استدلّ بها علی الصحّة من باب الملازمة العرفیلة وأشلار إلیله  الثالث :
المتبادر عرفاً من حلّ   والأولی حینئذٍ التمسّک في المطلب بأنّ »بقوله: 

ات بعنلوان تصلرّفببیان: أنّ الآیة تدلّ علی حلّیلة ال 1«البیع صحّته شرعاً 
 البیع الملازمة عرفاً مع صحة البیع.

 کلامه: إنّه التزم أوّلًا بدلالة الآیة علی الحکم التکلیفي وحلّیة حاص و
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فراد وفي ة من البیع والمترتّبة علیه في عموم الأحاصلات التصرّفجمیع ال
 مطلق الأزمان.

ثمّ التزم ثانیاً بدلالة الآیة علی الحکلم الوضلعي أیضلاً ل أ  الحلّیلة 
الوضعیة ل وذلک بالدلالة الالتزامیة ب  المطابقیة، ثمّ رجلع والتلزم بلأنّ 
الآیة تدلّ علی خصوص الحلّیة الوضعیة بقرینة التقاب  بلین حلّ  البیلع 

 وحرمة الربا.
حیث یقول: إنّ الحلّیة في الآیة یحتم  فیهلا  &نيوفي قباله قول النائی

 احتمالات أربعة: 
 . أن یکون متعلق الحلّیة السبب بمعنی إباحة إنشاء البیع 1
. أن یکون متعلّق الحلّیة المسبّب بمعنی إباحة ایجاد البیلع بإنشلائه 3

 بآلة إنشائه. 
لّیلة وعلی کلا التقدیرین یحتم  أن یکون الحلّیلة: حلّیلة تکلیفیلة وح

 وضعیة.
وأمّا بناء علی الأوّل واعتبار السبب متعلّقلاً للحلّیلة فالآیلة تلدلّ عللی 
صحّة البیع لوجود التلازم العرفي بین حلّیلة السلبب ووقلوع المسلبّب، 
بمعنی: أنّه إذا قال الشارع: یحّ  تکلیفاً صدور السبب ويو صیغة )بعت( 

کیلة ومنله یثبلت أنّ فإنّ العرف یسلتفید منله أنّله بصلدوره تترتّلب المل
 المعا ا  تفید الملکیة بالملازمة العرفیة.
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وأمّا بناءً علی الثاني والثالث: من أنّ متعلّق الحلّیة يو المسبّب ولکنّله 
تکلیفللاً فإنّلله یللتمّ صللحّة المعا للا ؛ لأنّ الحلّیللة التکلیفیللة إذا تعلّقللت 

سلبّب إمّلا بالمسبّب فإنّ أمريا یدور بین الوجود والعلدم بمعنلی: أنّ الم
موجود وإمّا معدوم ولا ینقسم إلی الصحی  والفاسد ولا معنلی لوقوعله 
إلّا وقوع الملکیة بالعوض دون إباحة التملیک بالعوض وبما أنّ المعا ا  

 يي الملکیة بعوض تثبت صحّتها.
وأمّا بناءً علی الرابع من أنّ المتعلّق يلو الحلّیلة الوضلعیة فإنّله تثبلت 

نّ الحلّیة الوضعیة لا معنلی لهلا إلّا النفلوذ والجلواز صحّة المعا ا ؛ لأ
 1والملکیة بعوض وعلی جمیع التقادیر دلالته علی صحّة المعا ا  تامّة.

: فقد استدلّ بالآیة عللی الحلّیلة الوضلعیة &وأمّا المحقّق اإصفهاني
دلالة الآیة بالمطابقة علی الصحّة نظراً إلی أنّ الحلّیة أمر یناسب »بقوله: 

أ  « حلّت الصللا  فیله»تکلیف والوضع ولذا وردت في باب الصلا  ال
بة إلی نف  البیع بما يو تسبّب ج ازت ووقعت في محلّها، فالحلّیة منسو

الأعلم ل إنّه تعالی أحلّه محلّه وأقرّه مقرّه ولم  هإلی الملکیة والمراد ل والل
شلدّ ل یجعله کالقمار بحکم العدم، وأمّا جعله ملن الحلّ  فلي قبلال ال

بمعنی أنّه لم یصد عنه وجعله مرخی العنان في تأثیره فغیلر وجیله؛ لأنّ 
 .3«الحّ  في قبال الشدّ یتعدّی بنفسه بخلاف أحّ  من الحلول
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تصلحی  الاسلتدلال بهلا عللی صلحّة البیلع  &وعن السید الخلوئي
المعا اتي بالدلالة المطابقیة بدعوی: أنّ معنلی الحلّ  فلي اللغلة يلو 

رسال ویقابله التحریم بمعنی المنع والحجر، فلا ریلب أنّ اإ لا  واإ
 الحّ  بهذا المعنی یناسب الحلّیة الوضعیة والتکلیفیة کلتیهما.

وعلیه فکما یصّ  استعمال لفظ الحّ  في خصوص الحلّیلة الوضلعیة 
أوالتکلیفیة کذلک یصّ  استعماله فلي کلتیهملا معلاً. ویختللف ذللک 

ائن ويکذا الحال في لفظ التحلریم، فإنّله بحسب اختلاف الموارد والقر
یعمّ التحریم الوضعي والتکلیفي وإراد  خصوص أحلديما دون الآخلر 
في بعض الموارد من ناحیة القرائن الحالیة أو المقالیلة. وإذن فللا وجله 
للمناقشة في شمول لفظ الحّ  للحلّیة الوضلعیة والتکلیفیلة معلاً بعلدم 

لحّ  قلد یتعلّلق بالأعیلان الخارجیلة وقلد وجود الجامع بینهما. ثمّ إنّ ا
مور الاعتباریلة المبلرز  بمبلرز 

 
یتعلّق بالأفعال الخارجیة وقد یتعلق بالأ

 خارجي. 
وعلی الأوّل: فلا یصّ  الکلام إلّا بالتقدیر للدلالة الاقتضائیة وصلیانة 

ـم  ﴿ :لکلام المتکلّم عن اللغویة. ومن يذا القبی  قوله تعالی ک  ـ   ل  ح 
 
أ

بٰت  ٱلط   تٰب  ح     ن  واْ ٱلک  وت 
 
ی   أ ذ 

ام  ٱل  ع  ط  م و  ک  ـ    ل  م ح  ک  ـام  ع  ط  ـم  و  ه  ل 
نٰت  م    ٱلم   حص  ٱلم  نٰت  و  فإنّ متعلّق الحّ  في يذه الآیة إنّملا يلو  1﴾ؤم 
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ک  والمناک . وملن الواضل  أنّله لا معنلی لحلّیلة يلذه آالمطاعم والم
مور بنفسها، ب  المراد من حلّیتها إنّما يلو حلّیلة ملا تعلّلق بهلا ملن  الا 

 الأفعال المناسبة لها من الأک  والشرب والنکاح.
 وعلی الثاني: فلا شبهة في صحّة الکلام بلا احتیاج إلی التقدیر ومنه

م﴿قوله تعالی:  ک  ائ  س  یٰ   
ل   إ 

ف    ام  ٱلر  ن  نل    ٱلص  م ل  ک  ح    ل 
 
وکذلک  1﴾أ

بالمعاملات ل التي يي اعتبارات نفسانیة الثالث ومثاله: أن یتعلّق الحّ  
المظهر  بمبرز خارجي ل فإنّها بنفسها قابلة للحلّیة وضلعاً وتکلیفلاً ملن 

نـع  ﴿:إلی التقدیر. ومن ذلک قوله تعالیدون احتیاج  ه  ٱلب  ح    ٱلل 
 
ولا  ﴾أ

یخفی علیک أنّ يذه الصور الثلاث ل التي ذکرنايا في استعمالات کلمة 
 بعینها في استعمالات کلمة التحریم أیضاً.  الحّ  ل جاریة
نع  ﴿إنّ معنی قوله تعالی: فالمتحص : ه  ٱلب  ح    ٱلل 

 
يلو أنّ اللله قلد  ﴾أ

ج رارخّص في إیجاد البیع وأ لقه وأرسله ولم یمنع عن تحقّقه في الخل
وإذن فتدلّ الآیة دلالة مطابقیة عللی جلواز البیلع تکلیفلاً وعللی نفلوذه 

ض : أنّ المعا ا  بیع فتکون مشلمولة للآیلة. وإذن فللا وضعاً. ومن الوا
 3یتوجّه علیه أّ  محذور من المحاذیر.

والمشکلة فیما أفاده ما قلد ملرّ منّلا ملن أنّ التحلریم إذا کلان بلسلان 
المولویة )دون اإرشادیة واإخبار فإنّه یمکن فیه إراد  الأعمیّة( لا یمکن 
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ظة للشيء الخاصّ وعدم لحاظه )أ  أنّ إراد  الأعمّ لعدم إمکان الملاح
 أخذ الموضوع مقیّداً وریر مقیّد(.

فید: بأنّ الحقّ أنّ الحلّیة يي الحلّیة التکلیفیة دون الوضعیة کملا  وقد ا 
یدلّ علیه ظاير الآیة وقرینة صدريا وذیلها، ولکن ینبغي معرفة أنّ الحلّیة 

مور الاعتباریلة تکلون نلاظر   عرفلاً إللی الآثلار التکلیفیة إذا تعلّقت بالا 
المترتّبة علی المتعلّق؛ لأنّ ايتمام العرف والعقلاء بالبیع من جهة الآثار 

ء، فحینئلذٍ إضلافة ی من جهة أنّه فع  صادر ملن المنشلالمترتّبة علیه لا
ء ل کلالبیع ل یالحلّیة إلی العناوین الاعتباریة المستحدثة بإنشاء المنش

ات تصلرّفکالأک  والشرب وریريما من ال تفید حلّیة الآثار المترتّبة علیه
في مقاب  الحرمة التکلیفیة المضافة إلی فعل  اعتبلار  اعتبلره الشلارع 
ممنوعاً ومبغوضاً کالمعاملة الربویة، فللا مجلال لتلويّم أنّ ملن جمللة 
المحرّمات إجراء صیغة البیع حتی یحلّه الشرع، ب  المراد من الحلّیة يو 

 خبار الوارد :ما ذکرناه، ویشهد لذلک الأ
: جعلت فلداک أنّ ×: صحیحة عمر بن یزید قلت لأبي عبداللهمنها

هـ  »الناس یزعمون أنّ الرب  علی المضطرّ حرام ويو من الربا، قلال : 
رأیت أحداً یشتري غنناً أو فقنراً إلّا م  ضرورة؟ یـا عمـر قـد أحـّ  اللـه 

وراهم طدراهم، »ال: ، فقلت: وما الربا؟ ق«لاترطهالبنع وحرّم الرطا فارطح و 
 1«.مثلن  طمث  وحنط  طحنط  مثلن  طمث 
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حیلث اسلتعم  السلائ   «الرطح علی المضطر حـرام»والشايد قوله: 
دون الحرملة  تصلرّفالحرام في الحرام التکلیفي وعدم جواز الأکل  وال

 أجابه بحسب ارتکازه. ×الوضعیة، کما أنّ اإمام

علن علّلة  ×بلا عبدللله: صحیحة يشام بن الحکم قال: سأل أومنها

لو لان الرطا حلالًا لترک الناس التجارات ومـا »: ×تحریم الربا؟ فقال

في  ×فالسؤال عن الحرمة التکلیفیة وأجابه اإمام 1...«یحتاجون إلنه
 قبالها کذلک.

وعمد  اإشکال: أنّه بناءً علیه یستلزم ارتکاب التقدیر کملا صلرّح بله 
لی الحلّیة الوضعیّة لا یستلزم ذلک کما قد القائ  وأمّا بناءً علی الحم  ع

 مرّ مفصّلًا. 
وأمّا الروایات المستدل بها فغیر آبیة عن الحم  علی الوضع کملا يلو 

 واض .
وعلی الجملة: لا بأس بدلالة الآیلة الشلریفة وشلمولها بالنسلبة إللی 

أو  المعا ا  سواء قلنا بأنّ الحلّیة الوارد  يي الحلّیة الوضعیة أو التکلیفیة
 یهما.تکل

نعم نوقش في الاستدلال بإ لا  الآیة ببیلان: أنّ التمسّلک بلاإ لا  
یحتاج إلی إحراز کون المتکلّم في مقام البیلان ملن جمیلع الجهلات أو 
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علی الأق  من الجهة التي یرید التمسّک لله بلاإ لا  )فیللزم لنلا إمّلا 
ن ملن الجهلة بالوجدان أو بالأص  العقلائي کون المتکلّم في مقام البیا

 المذکور  حتّی یمکن التمسّک باإ لا (.
ففي المقام نرید التمسّک بإ لا  الآیة وشمولها للبیع أیّاً مّا کان سببه 
بمعنی: أنّها شاملة للبیع مع کلون سلببه لفظلاً أم ریلر لفلظ بالعربیلة أم 
ریريا، فه  کانت الآیة ناظر  إلی الأسباب والخصوصیات؟ إن قلنلا: إنّ 

ة في البیع والقلرض حاصلکانت في مقام بیان الفر  بین الزیاد  الالآیة 
من دون نظر إلی منشأ حصولها وکیفیتها بمعنلی: أنّ الآیلة ریلر مسلوقة 

 لهذه الجهة یشک  التمسّک باإ لا . 
إلّا أنّ الذ  یسهّ  الخطب کون المعا ا  فرداً متعارفاً عند العرف من 

لبیلع وعلدم شلمول العنلوان الفلرد التعام  والتبلادل فلالحکم بصلحّة ا
المتعارف الشائع والحکم بشموله للأفراد ریر الشائعة یکلون مسلتهجناً 

 لخروج الفرد المتیقّن عن الحکم بالحلّیة. 
خری: لو قلنا: بأنّها شاملة للبیع بالصیغة فهي شاملة للمعا ا   وبعبار  ا 

سلام يذا والله إقطعاً؛ لأنّ الصیغة واشترا ها في البیع أمر حادث بعد ا
 العالم.
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 إلا  ﴿وممّا ذلر ا یظهر وجه التمسّک طقوله تعـالی: »: &قوله 
 
ـت  ن  أ  ون  ک 

 .[1]1﴾اض  ر    ت  ع   ةً ار  ج  ت  
والظاير أنّ وجه ظهلور التمسّلک بالآیلة: أنّله بعلد القلول بکلون [ 1]

المعا ا  من أفراد البیع ومصادیقه فیجری فیه کّ  ما یجر  في البیع من 
ـلا  ﴿يي تجار  عن تراض، فتشمله الآیلة الشرائط تکون ل   ت   ل  أ

 
م ک  ال  مـو  وا أ

 لاستثناء التجار  عن تراض عن أک  المال بالبا  . 3﴾...   اط  الب  م ط  ک  نن  ط  
وبعبار  واضحة: إنّ للأک  فرداً با لًا ويي الاتّجار بغیر تراض، وریلر 

یین إذا با   ويي التجار  عن تراض ومنها المعا ا ؛ لوضوح أنّ المتعا 
قصدا التملیک صّ  البیع ونفذ، يذه ملخّص ما یستفاد عن کلام الشیخ 

 . &الأعظم
 وفي يذه الآیة جهات من البحث: 

ما يو معنی المستثنی منله )أ  البا ل ( وإنّ البلاء فیهلا بمعنلی  -1
السببیّة أ  لا تأکلوا بالأسباب البا لة، أو أنّهلا بمعنلی لا تلأکلوا 

 اه شیئاً آخراً.بالوجوه البا لة أو معن
ي  الاستثناء من المنقطع أو من المتّص ، وأنّ الاستثناء فلي الآیلة  -3

 یدلّ علی الحصر علی القول. بکون الاستثناء للحصر؛

                                                

 .41، ص3. کتاب المکاسب: ج 1
 .39(: 4. النساء ) 2
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وإنّ المسلتثنی ويللو )التجللار  عللن تللراض( فهلل  یلللزم أن یکللون  -3
التراضي في المرتبة السابقة علی البیع، أو یکفي حدوثها بعد البیع 

 ي.کما في الفضول
فلي قبلال  تصلرّفما يو معنی النهي عن الأک ؟ وإنّ النهي عن ال -4

 علی نحو التکلیف وکیفیة ربط الحلّیة التکلیفیة تصرّفحلّیة ال
 بصحّة المعاملة.  

إنّ ما أفاده الشیخ کما أوضحناه: دلالة الآیة الشریفة وحکمهلا بجلواز 
 الأک  عللی صلحة المعامللة المعا اتیلة )ونوکل  البحلث علن سلائر

م في تقلدیر الجهات إلی مواقعها( لعدم ورود اإشکال المذکور المتقدّ 
ات المترتّبة علی البیع في الآیة السابقة في المقام ل أ  فلي تصرّفحلّیة ال

يو الأک  الخارجي، بل  يلو « الأک »يذه الآیة ل لعدم کون المراد من 
 تصلرّف. مضافاً إلی أنّ الأک  لا یحم  علی مجرد التصرّفکنایة عن ال

ات الصادر  عن المالک تصرّفبقصد التملیک وال تصرّفب  المراد يو ال
في ملک الأجنبي من دون قصد التملیک، فالآیلة فلي  تصرّفدون ما إذا 

فلي التجلار  تلراض  تصرّفمقام النهي عن مث  يذا الأک ، فلا یکون ال
ات بعلد التجلار  علن تلراض تلدلّ عللی صلحة تصرّفبمثله یعني: أنّ ال

 ملة بوضوح. المعا
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خری: یکون التملّک بعدئذٍ من المباح ولا معنی لإباحة من  وبعبار  ا 
قة بالأکل  تفتلر  ملع الآیلة دون الصحة، فهذه الحلّیة التکلیفیة المتعلّ 

 السابقة التي تعلّقت الحلّیة بالبیع نفسه.
وبعد ما اتّضحناه آنفاً في معنی اإ لا  لا نقاش في شلمول إ للا   

فراد المتعارفة الشلائعة للتجلار  بة إلی المعا ا ؛ لأنّها من الأالآیة بالنس
 يذا.

 وقد فصّ  في الاستدلال بالآیة بطر  عدید  قد تبلغ ثمانیة، إلّا أنّ 
 عمدتها ثلاثة ذکرنايا إجمالًا: 

ات، لا أنّله تصرّفعرفاً يو مطلق ال« الأک »إنّ المراد من  الوجه الأوّل:
مة المال المستعم  فیها أعمّ ممّا یؤک  وممّا کنایة عن التملیک؛ لأنّ کل

لا یؤک ، کما أنّ الأک  في الآیة لم یکن في مقاب  الشرب فللم یقصلد 
فلي الآیلة بلین « الأک »منه المعنی الحقیقي للأک ، فیتردّد معنی ماد  

ات أو خصوص التملّک، فلإن قلنلا إنّ الملراد يلو مطللق تصرّفمطلق ال
ـه  ﴿ویکلون معنلی قولله تعلالی : ات یتمّ کلام الشلیختصرّفال ـ   ٱلل  ح 

 
أ

نع   ات فلي الأملوال تصرّفات بمعنی: أنّه لا یجوز التصرّفيو حلّیة ال ﴾ٱلب 
ة إلی یقیاس يو أنّ مطلق الأسباب المؤدّ إلّا بتجار  عن تراض، فکبری ال

 ات ممنوعة إلّا سبب التجار  ويو جائز.تصرّفحدوث ال
المعا ا ، فتکون النتیجة جلواز وصغراه صد  التجار  عن تراض علی 

ات ي  یعمّ تصرّفات بأجمعها، ثمّ یقع البحث في أنّ جواز يذه التصرّفال
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ات المترتّبة علی الملک بحیث تکون ملازمة لحصلول الملکیلة تصرّفال
 أم لا؟ وبناءً علی عموم الجواز تثبت الملکیة بالمعا ا . تصرّفللم

یة أو عرفیة، فإن کانت شرعیة ثمّ یقع البحث في أنّ يذه الملازمة شرع
یعود إشکال الشیخ لقیام اإجماع والضرور  علی وجلود الملازملة فلي 
ریر المعا ا  وأمّا فیها فللم تثبلت ملازملة، فتسلقط الآیلة علن اقتضلاء 
الاستدلال بها في المعا ا . وأمّا إذا کانت عرفیة ل کما يو المستفاد عن 

ات المترتّبة عللی تصرّفوّز جمیع الذی  کلام الشیخ ل بمعنی أنّ الآیة تج
التجار  الملازمة عرفاً مع تحقّلق التجلار  ونفوذيلا ملن الأوّل، فتشلم  

 الملازمة المعا ا  أیضاً.
الکنایة عن تملّلک الأملوال، فتکلون « الأک »وإن قلنا: إنّ المراد من 

ن الآیة مرادفة للقول بأن لا تتملّکوا الأموال بینکم بالبا   والاسلتثناء عل
المنهي عنه في الآیة یدلّ علی الترخیص والجواز، فیکلون ملدلول الآیلة 
الشریفة يو عدم جلواز تملّلک الأملوال بغیلر التجلار  والمعا لا  ملن 
مصادیقها، فیتمّ الاستدلال بها علی جمیع الوجوه المحتملة في المقلام 

تکلون  فإنّه لو قلنا: إنّ النهي الوارد يو التکلیفي والاستثناء کلان متصللاً 
صور  الاستدلال يي: حرمة تملّک الأموال بجمیلع أسلبابه إلّا إذا کلان 

 السبب تجار  عن تراض.
وأیضاً لو کان النهي تکلیفیاً والاستثناء منقطعلاً یکلون الاسلتدلال: لا 
یجوز التملّک بسبب با   ویجوز بسبب التجار  عن تراض، وفي کلتلا 



البيعکتاب   42
 

 

تکلیفیلة فلي المسلتثنی منله ت دلالة الآیة علی الحرملة الالصورتین تمّ 
وعلی الجواز التکلیفي فلي المسلتثنی بالمطابقلة وتلدلّ عللی الصلحة 
والفسللاد بمللدلولها الالتزامللي العرفللي؛ لأنّ صللیرور  التملیللک حلللالًا 

 حاص ات والآثار المترتّبة علی التملّک التصرّفتلکلیفیاً تستلزم حلّیة ال
بالملازملة الوضلعیة  من التجار  ويذه الحلّیة توجلب الصلحة والنفلوذ

 العرفیة.
وکذلک القول لو التزمنا بأنّ النهي اللوارد فلي الآیلة الشلریفة وضلعیاً 
والاستثناء متّصلًا، فإنّه تدلّ علی عدم صحة تملّک الأموال بسبب فاسد 

 وعدم نفوذيا ویصّ  وینفذ التملّک بسبب التجار  عن تراض.
اء منقطعاً، فتکون الصلور : ويکذا أیضاً إذا کان النهي وضعیاً والاستثن

إنّه لا یص  ولا ینفذ تملک الأموال بسبب فاسد ویصل  وینفلذ بسلبب 
التجار  عن تراض. وکذلک القول بناءً علی اعتبار النهي في الآیة إرشادیاً 

ة في المستثنی فیله حاصلکان الاستثناء متّصلًا أو منقطعاً، فإنّ اإباحة ال
 إرشادیاً.

میلع الوجلوه: صلحة التجلار  علن تلراض إمّلا فما يو الثابت علی ج
بالدلالة المطابقیة وإمّا بالدلالة الالتزامیة، إلّا إذا قلنلا بلأنّ الملراد ملن 

ات المترتّبلة المتوقّفلة عللی المللک وأثبتنلا تصلرّفکنایة عن ال« الأک »
الملکیة بالملازمة الشرعیة، فحینئذٍ یرد اإشکال الذ  أورده الشیخ فلي 

نـع  ﴿ی: :ذی  قوله تعال ـه  ٱلب  ـ   ٱلل  ح 
 
یثبلت  تصلرّفملن أنّ جلواز ال ﴾أ
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 تصرّفرایة الأمر أنّه لابدّ من التزامهم بأنّ ال»الملکیة الآنیة حینما قال: 
المتوقّف علی الملک یکشف عن سبق الملک علیه آناً مّا، فإنّ الجملع 

ات وبین توقّفها علی الملک یحص  بلالتزام يلذا تصرّفبین إباحة يذه ال
نّ مرجلع إ :لمقدار ولا یتوقّف علی الالتزام بالملک من أوّل الأمر لیقالا

 1«.يذه اإباحة أیضاً إلی التملیک
 وينا یلزم تبیین أنّ الاستثناء متّص  أم منقطلع، وأیضلاً أنّ النهلي يل 

 التکلیفي أو الوضعي؟ 
ولی: ويي کون الاستثناء في الآیة متّ 

 
صلًا فقد ذيب إلیه أمّا المسألة الأ

استدلّ علی الآیة عللی مملّکیلة المعا لا  بلأنّ  حین3 &السید الخوئي
فلي « الباء»ک بالظهور العرفي وأنّ کلمة )الأک ( تعبیر کنائي عن التملّ 

وا في أملوال النلاس تصرّفللسببیة أ  لا ی ﴾   اط  الب  م ط  ک  نن  ط  ﴿قوله تعالی: 
وعلیله بالأسباب البا لة إلّا أن یکون ذلک السبب تجلار  علن تلراض. 

ات تکلیفاً وتلدلّ عللی حصلول تصرّففتدلّ الآیة بالمطابقیة علی حلّیة ال
 3«البلغة»الملکیة من أوّل الأمر بالملازمة العرفیة، وکأنّه حینما ردّ کلام 

في دعواه من أنّ الاستثناء لو کان متصلًا یلزم النسخ أو کثر  التخصیص؛ 
ذللک بالهبلات  لعدم حصر أسباب الأک  بالتجار  عن تراض، ب  یحّ  

                                                

 .43، ص3. کتاب المکاسب: ج 1
 .113، ص3. مصباح الفقاية: ج 2

 .114، ص3. بلغة الفقیه: ج 3
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مللور
 
 والوقللوف والصللدقات والوصللایا واإرث وسللائر النواقلل : بللأنّ الأ

المزبور  لیست مقابلة للتجار  عن تراض، ب  يي قسلم منهلا کالهبلات 
والصدقات بناءً علی اعتبار القبول فیها وبناءً علی عدم اعتبار القبلول أو 

کثلر تحلت بمث  المیراث لا یعدّ من التخصیص المستهجن؛ لبقلاء الأ
 العامّ.

استظهر الاتصال فلي الاسلتثناء؛ لأنّ الانقطلاع خللاف الأصل ؛ لأنّ 
الاستثناء الحقیقي بمعنی اإخراج ولا یص  اإخلراج إلّا بعلد ملا کلان 

لا تتملکوا أموالکم بینکم بسبب من »داخلًا، فیکون مفاد الآیة الشریفة : 
 الأسباب فإنّه با   إلّا أن تکون تجار  عن تراض.

ورد علیه أوّلًا: بأنّا للو سللّمنا أن الأصل  فلي الاسلتثناء يلو  يذا وقد ا 
الاتّصال إلّا أنّ القول به في الآیة یسلتلزم ارتکلاب ملا یخلالف الظهلور 
والأص ؛ لعدم الاحتیاج فلي ظهلوره إللی الفلرض والتقلدیر، بخللاف 
 الاستثناء المتّص  واحتیاجه إلی الفرض والتقدیر )أ  کلمة: کّ  سبب(

علی السببیة لا یغیّر الواقع أ  لا یجعل  الاسلتثناء « الباء»کما أنّ حم  
متصلًا لوجود السببیة في المنقطع أیضا کما في المتّص . مضافاً إلی أنّ 
قوام الاستثناء في المتّص  يو بتقدیر عملوم فلي المسلتثنی منله بحیلث 

 یخرج المستثنی والأص  عدم التقدیر، فالأصلان یتعارضان. 
خری: القول باتصال الاستثناء یلزم ارتکاب خلاف الظاير وم ن جهة ا 

إلّا أن یکلون »في المستثنی بأن یحم  الاستثناء علی أنّ المقصود منله: 
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ويلذا مخلالف للظلاير، والقاعلد  تقتضلي « السبب تجار  عن تلراض
الأخذ بالظاير و رح ما یخالفه، يذا إذا لم تتعارض الأصول اللفظیة إذ 

ها یوجب سقوط الظهور وعدم إمکان التمسّک به للحمل  بله أنّ تعارض
 علی الاستثناء المتّص .

وثانیاً: اعتبار الاستثناء متصلًا یستلزم أن یکون مفهوم الحصر )المعبّر 
عنه بالاستثناء حقیقیاً( مما یوجب انحصار السبب المملّک شلرعاً فلي 

 ی قسمین: تجار  عن تراض. بتوضی : أنّ أسباب التملیک الشرعي عل
  .الأسباب المملّکیة القهریة -1
وقلد یتحقّلق  ءحیلاويي کثیر ، کالهبلة والحیلاز  أو اإالاختیاریة  -3

باحللة ک باإتملّللتباحللات الشللرعیة والعرفیللة کاللقطللة التللي باإ
خملاس نة( وکذلک الأ  معیّ الشرعیة)بشرائطها: کالتعریف بها مدّ 

تصلال یسلتلزم وقاف، فلو حملنا الاستثناء عللی الاوالزکوات والأ
کثر، ويلذا لا ص الأیی إلی تخصخراج جمیع يذه الاسباب وأدّ إ

ان ولا یکلون هجقد لا یص  إلی حدّ الاست ،في بطلانه نعم شنقا
إلّا أنّ القضایا الشرعیة يلي قلوانین  ،من البا   الشرعي والعرفي

ص فلي القلانون العلام مسلتهجن یة شاملة للجمیع والتخصلعامّ 
 .انون ووضعه وإن لم یبلغ حدّ الاستهجانمع روح الق يویتناف

وإن قی : بعدم لزوم التخصص الأکثلر وملا ذکلر خروجله تخصّصلیاً 
فیه تخصّصیاً  حاص وموضوعاً ولا بالتخصیص کالوقف، فإنّ التملّک ال
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وریر اختیاری وخارج عن موضوع الآیلة وکلذا الوصلیة والهبلة، فإنّهملا 
ار  عن تراض ل )علی فرض داخلان في موضوع المستثنی ل أی من التج

 .عدم اشترا هما بالقبول(
قلنا: استدلّ بهلذه الآیلة فلي بعلض الروایلات للاستشلهاد بهلا عللی 
التملیک والتملّک لا خصوص التملیک الاختیاری حتّی یستلزم خروج 

 ریره تخصّصاً، فعلیه عدّ الاستثناء متّصلًا یستلزم الخروج المستهجن.
 سلألت»زیلاد بلن عیسلی بسلنده قلال:  ومن الأخبار المذکور  روایلة

واْ ﴿:عن قوله عزّ وجّ   ×أباعبدالله ل  ل  أ لا  ت  ٱلبٰط     و  م ط 
ک  نن  م ط  ک  موٰل 

 
 ﴾أ

یش » فقال: فنهاهم الله عزّ وجـّ  عـ  تقامر الرج  طأهله وماله لا ت قر
. ومن المعلوم أن المقامر  لیست مجرد التملیلک، بل  تملیلک 1«ذلک

 لآیة علیهما لا علی خصوص التملّک. بّق ا ×وتملّک واإمام
وأیضللاً روایللة أحمللد بللن محمّللد بللن عیسللی فللي نللوادره قللال: قللال 

واْ ﴿: ×أبوعبدالله ل  ل  أ لا  ت  ـ    و  ٱلبٰط  م ط 
ک  نـن  م ط  ک  مـوٰل 

 
ذلـک »قلال:  ﴾أ

 .2«القمار

                                                
 .1، ح35؛ أبواب ما یکتسب به: ب184، ص18. وسائ  الشیعة: ج 1
 .14، ح35؛ أبواب ما یکتسب به: ب188، ص18. وسائ  الشیعة: ج 2
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في يذه الأخبار وأضرابها أنّ المنهيّ  ×فالمستفاد من تطبیقات اإمام
ملّلک لا خصلوص التملّلک ریلر الاختیلار  عنه مطللق التملیلک والت

 کالوصیة والوقف )مع عدم اشترا هما بالقبول(.
وإن قی  ثانیاً: إنّه حتّی بنلاءً عللی اعتبلار القبلول فلي الوقلف والهبلة 
والوصیة التملیکیة فهي مندرجة في المستثنی ل أ  تجار  عن تلراض ل 

 وریر خارجة عنه حتی یستلزم استثناء الأکثر.
نلع انلدراج الملذکورات فلي المسلتثنی ویشلهد عللی ذللک قلنا: نم

تصریحات أعلام اللغة في تفسلیريم التجلار  بلالبیع والشلراء، کملا أنّ 
 المستفاد من ظاير بعض الآیات تباین التجار  والبیع کقوله تعالی:

ال  ﴿ ج  ة   ر  جٰر  م ت  نه  له  نع   لا  ت  لا  ط   .1﴾و 
فإنّ الوصیة التملیکیة أو الهبة  فالتجار  أعمّ من البیع وبالررم من ذلک

أو الوقف )بناءً علی اعتبار القبول فیهلا( للم تکلن مندرجلة فلي عنلوان 
التجار ؛ لعدم التردید في أنّه لا یطلق عنوان التلاجر عللی المتّهلب ولا 
علی الموصي )مع قبول الموصی له( ولا عللی ملن یمللک بلالوقف أو 

 بالهبة أو بالحیاز .

                                                

 .38(: 34. النور ) 1
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ع إشلکال تخصلیص الأکثلر بعلد انحصلاره فلي فالمتحصّل : أنّ دفل
الأمرین قلد انلدفع أحلديما بالأخبلار والثلاني بتصلری  أيل  اللغلة، 

 ص .بشکال با  فیبط  القول بالاستثناء المتفاإ
کثلر  وأمّا القول الثاني: ويو کون الاستثناء منقطعاً ويو المستفاد ملن أ

جار  فقرأيا الکسائي وأمّا کلمة الت 3والفخر 1المفسّرین کالشیخ في تبیانه
وعاصم )بالنصب( وریريما قرأيا بالضمّ، فبناءً عللی النصلب فالعبلار  
محتاجة إلی التقدیر )إلّا أن تکون الأموال تجار  عن تراض( وبناء عللی 
الضمّ فإنّه یقتضي حم  )کان ( علی کان التامّة، فلالأظهر أنّ الاسلتثناء 

)بلل ( ويللو وارد فللي منقطللع ولا مللانع مللن اسللتعمال )إلّا( بمعنللی 
 .الاستعمالات الفصیحة ویصیر مدلول الآیة)لا تأکلوا ب  یکون تجار (

وعن بعض الأعلام: أنّه لا مانع من الاعتقاد بانقطاع الاستثناء مع القول 
باختصللاص )التجللار ( بخصللوص البیللع والشللراء، فالآیللة تعللمّ مطلللق 

والوقلف( الأسباب المعدّ  للمعاملات )مع تأمّ  في خصوص الوصلیة 
ملن الطلر   حاصل لأنّ المستفاد من الآیة يو النهي عن أک  الملال ال

البا لة، فیعدّ عنوان البا ل  علّلة للنهلي، فیکلون ملدلول الآیلة تقسلیم 
أسباب التملیک إلی قسمین: ما کان بحقّ وما کلان ببا ل ، وعلیله فللا 
یبقی حینئذٍ موضوعیة لعنوان )تجار  عن تلراض( بل  تصلّ  لأنّهلا ملن 

                                                

 .186، ص3. التبیان: ج 1

 .81، ص11. تفسیر الراز : ج 2
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ولا  اً مصادیق تحصی  المال عن سبب حقّ، فیصّ  ملا کلان سلببه حقّل
ما کان سببه با  ، والمراد من الحق والبا  : العرفي والعقلائلي  یصّ  

منهما؛ لأنّ العرف يو المرجع في تشخیص الموضلوعات اللوارد  فلي 
 الأدلّة الشرعیة. 

 
 
رف ستاذ في ذی  يذا الکلام: لا شکّ في مرجعیلة العلوقال شیخنا الأ

في تحدید مفايیم الألفلا  والعنلاوین الملأخوذ  واللوارد  فلي الادلّلة 
الشرعیة. إلّا أنّ يذه المرجعیة محصلور  فلي تعیلین المفهلوم ولا تعلمّ 
التطبیقات العرفیة، فمفهوم الفرسخ مثلًا وأضرابه مأخوذ من العرف وأمّا 
تطبیق يذا المفهوم علی المصلدا  الخلارجي اللذ  قلد یتسلام  فیله 

 لعرف ویجعله أقّ  عن حدّه الحقیقي فلا اعتبار به. ا
خللری: تخللتص مرجعیللة العللرف فللي تعیللین المفهللوم دون  وبعبللار  ا 
المصدا ، ما عدا مورد واحد ويو فیما أخذ عنوان في دلی  شرعي وللم 
یبیّن الشارع مراده من العنوان المأخوذ، فإنّه فراراً عن اللغویلة لابلدّ ملن 

العرفي فیؤخذ بنظلر العلرف فلي تعیلین الملراد  حم  اللفظ علی معناه
وتحدیده في تعیین المصلدا  الخلارجي. وأمّلا فلي بقیلة الملوارد فلإنّ 
مرجعیة العرف محصور  في تحدید المعنی دون التطبیق. وما قاله بعض 
أصحابنا في مرجعیة العرف في تحدید مفهومي الحقّ والبا   ممنلوع؛ 

فلي التطبیقلات العرفیلة إلّا فلي ذللک لأنّه لا یجوز الأخذ برأ  العرف 
المورد بالخصوص والمفروض أنّ مقامنلا لا یعلدّ ملن مصلادیقه؛ إذ لا 
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تحص  اللغویة مع عدم الرجوع إلی العرف وعلیله فلالمراد ملن الحلقّ 
والبا   يما الواقعیان العرفیان، يذا أوّلًا. وثانیاً: أنّ الشارع قد  بّق علی 

کّ أنّ الربا یعد معاملة حقّة عرفلاً لکلن الآیلة ما يو الحقّ عرفاً؛ إذ لا ش
عدّته با لًا وکذلک الأمر في الرجوع إلی حکّام العامّة وقضلاتهم، فإنّله 

 حقّ عرفاً مع أنّ الأخبار دلّت علی بطلانه. 
واْ ﴿وأمّا الکلام في الأمر الوارد فلي المسلتثنی منله  ل  ل  ـأ لا  ت  وأنّله  ﴾و 

يو زجر عن أکل  الملال بالبا ل  أم تکلیفي أم وضعي؟ بمعنی أنّه ي  
 یدلّ علی فساد العقد محضاً؟

فبما أنّ التملّک قاب  للنهي المولو  )کالنهي عن الربا( فکذلک قاب  
للنهي الوضعي بمعنی: فساد الأک  وعدم الصحة یکلون الملورد قلابلًا 
لهما ولا یمکن رفع الید عن يذا الظهور، ولا سیّما بعد الالتزام بأنّ کلمة 

ات، فعلیه یحم  النهي عللی التکلیلف؛ لعلدم تصرّفلأک  کنایة عن الا
 ات الخارجیة. تصرّفتمامیة تعلّق النهي الوضعي بال

ويکذا أیضاً لو قلنا بأنّ الأک  کنایة عن التملّک، فعلیله أیضلاً یکلون 
النهي صالحاً لتعلّق النهي التکلیفي، کما أنّه یصّ  تعلّق النهي الوضعي 

فـي مـا لا  لا تصـّ  »ا نقول به في المرکّبات الشرعیة کقوله: به أیضاً. ولذ
فإنّه وإن کان ظايراً في التکلیف ولکنّه لابدّ من رفلع الیلد  «یؤل  لحمه

والحم  علی الوضع؛ لأنّه علی القول بالتکلیف یستلزم عدّ الصلا  فیما 
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لا یؤک  لحمه معصیة شرعیة ويو با   بضرور  الفقه، فهي قرینة لرفلع 
 د عن الظهور البدو  والحم  علی الوضع. الی

وکیف کان فالتملک في حدّ نفسه قاب  للنهي المولو  کملا أنّله قابل  
 للنهي الوضعي... والله العالم.


